
    الوسيط في المذهب

  وعن بيع اللحم بالحيوان وقد ذكرناه وقد نهى عن ثمن عسب الفحل وذلك لانه غير مقدور على

التسليم $ الثامن نهى عن بيع وشرط .

 فاقتضى مطلقه امتناع كل شرط في البيع والمفهوم من تعليله انه إذا انضم شرط إلى البيع

بقيت معه علقة بعد العقد يتصور بسببها منازعة ويفوت بفواتها مقصود العاقد وينعكس على

أصل العقد فيحسم الباب ولم يكن محذور هذا النهي منفصلا عن العقد فيدل على فساده أو فساد

الشرط لا محالة .

   ويستثنى من هذا الأصل حال الإطلاق ستة شروط $ الأول أن يشترط ما يوافق العقد كقوله بعت

بشرط أن تنتفع به وتتصرف كما تريد لا يبقى علقة
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